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 المقدمة    .  ١

وصحبه  آ له  وعلى  محمّد،  س يِّّدنا  على  والسلّم  والصلّّة  العالمين،  ربّ  لله  الحمد 

وبعد:   من الالتزام، آ جمعين،  نوعاً  آ وجبت  الاجتماعي  النظام  طبيعة  آ ن  المعلوم  من 

اقتضى وضع مؤي النظام، لذا  الناس في تقديرهم لمقتضيات هذا  دات جزائية وتفاوت 

ا لّا فرعاً عن  العقوبة من حيث ذاتها ليس  آ ن تشريع  ومعلوم  وتردع،  وتؤدّب  تحذّر 

لّا تبعاً لتقويم  ا  تلين  آ و  العقوبة  تش تدّ  فما  اس توجبتها،  التي  الجريمة  ا لى  المعيّنة  النظرة 

 .لّ يمان بمدى خطورتهاالجريمة التي اقتضتها ول
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الا دارية،   دارتهاا نّ الا خلّل بالتنظيمات  ال سواق وا  وا ن لم يتسبّب فاعله    ومنها تنظيم 

فيكون   مال،  آ و  نفس  النفسيبا تلّف  ال من  الغذائياآ و    سبباً لزوال  آ و  ، لتجاري 

آ عمال الحس بةي  ذلكالا خلّل بو  ركز نظام الحس بة، وهو نظام ا داري  لقد ، و دخل في 

المسلمين على   اش تهر بين  السلّمة من ارتكاب الجرائم البيئية وما يضر بها، مما الذي 

اليقظة مدى  على  الا نسان    يدل  بشؤون  الا داريةوالاهتمام  يحقق   وال نظمة  بحيث 

 .  مقاصد الشرع

ال سواق الذي هو من الضروريات الخمس، وهذه الجرائم   ا نّ جرائم  تتعلق بالمال 

ن  آ  عنى  آ و تنتج من ترك المأ مور، آ و ارتكاب المحظور، آ و نتيجة لتقييد المباح، بم تتولّّ 

آ و تهديد مصلحة خاصة كانت آ و عامة  آ و نهيي،  آ مر،  المالية مخالفة  الغرامة  موجبات 

آ و تحقيق مصلحة عامة   المباح،  بتقييد  احترازاً من متعلقة  آ و  الشارع تحقيقها  آ وجب 

في تكون مماّ يمكن القول بأ نها جرائم ضدّ ال من المالي والتجاري،    .وقوع منهيي عنه بمنعه

الا نتاج آ و وجه  الاس تعمال  آ و عدم صلّحيتهامن    وجه  لا نتاجها،  المحدّدة    المواصفات 

 لمواد المنتهية الصلّحية.كا 

الاقتص  انموا   السلوك  ترش يدُ  وسائل يكون  عدّة  خلّل  من  السوق  في  ادي 

مدى علّقة الغرامات المالية بتحقيق المصالح العامة من خلّل  

دارة ال سواق  ا 

   ٢محمد فقي باجلّن   جمال  ١مين آ    حمد عثمان خضر  

 ، ا قليم كوردس تان، العراقكويه، جامعة  التربية، فأكلتي التربية الّينيةقسم   ١ 
 كوردس تان، العراق، ا قليم هكوي، جامعة التربية ، فأكلتيالتربية الّينيةقسم ٢
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 المس تخلص

آ و ذات طبيعة خاصة مختلطة من التأ ديب والتعويض، التي تخصّ مسائ ضع  ا نّ هذا البحث دراسة تناولت الغرامات المالية بصفتها عقوبة تعزيرية  واهتم هذا البحث بموا ل التعزير. 

التي ت والمجالات  ال سواق  الا داريةّ في  بالتنظيمات  الا خلّل  المالية في مسائل  بالغرامات  التشريع، على آ نّ معظم كثيرة متعلّقة  الشرع في  الغذائي، في ضوء مقاصد  تعلق بال من 

المباح.  وتناول هذا البحث الغرامة المالية في هذ المجال تنتج من ترك المأ مور، آ و ارتكاب المحظور، وبعضها مبنية على تقييد  السبب    تطبيقات  وية ) زا دراسة الغرامات المالية من 

عقاباً   الغرامة بالجناية من جهة تعلّقه بها وعدم تعلّقه بها، وبغضّ النظر عن كونهوال ثر(، باعتبارها  الذي تقع فيه  المال  للعلّقة بين  اعتبار  المعاصي دون  ا قُصد بها ا تلّف ما على 

د وقعت به الجناية آ و قصد بها تأ ديب الجاني. ا ذ ما من حكومة معاصرة ا لا وقد جعلت عقوباتٍ على من يخالف نظامها، ومن آ ب رزها عقوبة الغرامة حفظاً له، ومن هذا المنطلق ق

وآ حكام تتعلّق بالغرامات المالية من التغريم والمصادرة وا اجتهادات  ا براز تطبيقاتٍ مقاصدية من  التطبيقية لتقودنا  الّراسة  لا تلّف والحرمان على الا خلّل بال نظمة جاءت هذه 

ومخالفة التسعير الجبري، والغشّ، والمواد المنتهية الصلّحية. وهي جرائم ضدّ ال من المالي والتجاري، مماّ يشكّّ اعتداء على الا دارية: من جرائم ال سواق في مسائل الاحتكار، 

عامة،  جميع المجالا نظام الّولة، آ و تعدّ من الجرائم ضدّ ال من العام والمنافع العامة للمجتمع، وبذلك يُبرز مدى علّقة الغرامات في ال نظمة الا دارية في ل ت والشؤون بتحقيق المصالح ا

 .وحفظ مقاصد الشريعة من الضروريات آ و الحاجيات آ و التحس ينيات

 جرائم ال سواق، العقوبة التعزيرية، الغرامات المالية، المصالح العامة، مقاصد الشريعة.  مفاتيح الكلمات: 
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الصلّحية،  المنتهية  التعامل بالبضائع  آ و  والغش،  عن الاحتكار  البعد  منها  آ ساس ية، 

والمحافظة عليه من خلّل تشريعات وا جراءات معينة؛ ولكوْن العقوبات الواردة في هذه  

ومن هذا  .تأ ديباً لهاالجرائم تمثلّ الغرامة الماليةّ في جميع طرقها، فك ن هذه العقوبة عينّت  

البحث موسوم بـ ) لمصالح العامة بتحقيق ا مدى علّقة الغرامة الماليةالمنطلق فا ن هذا 

 (.ة ال سواقا دار   من خلّل

لغرامة: ا ليه تعود اس تعمالاته دل على اللزّوم في اللغةالغرامة تآ صل كلمة    تعريف  ، وا 

والولوع  اللغوية والخسارة  يْن  الَّّ منظور    .من  ، الفيومي  ؛ ١٢/٤٣٦،  ه١٤١٤)ابن 

٢/٤٤٦.) 

ا المعنىواس تعمال  عرّفها بهذا  اللغوي  المعنى  عن  يخرج  لا  الاصطلّح  في   لغرامة 

داؤُهُ من المال" : ، فقال(٣٩٩م، ١٩٨٦)البركتي   زَمُ آ  والمقصود بالغرامة في هذا    ."ما يلَْ

المالالبحث   آ داؤُهُ من  يلَزَْمُ  ينوب في  )ما  الضرر  هآ و ما  آ و مختلطاً من من  ، تأ ديباً 

والتعويض ال خذ، التأ ديب  الغرامة بمعنى  ا ذ مفهوم  والا تلّف؛  المصادرة  يتناول  مماّ   .)

السبب والا تلّف من حيث  ارتكاب المعصية  والمصادرة   واحد، ومن جهة ال ثر وهو 

 .ا نقاص من مال الجاني  واحد وهو

آ تناو  التي  والتطبيقات  المسائل  رآ ي  ا نّ  لا تمثلّ  البحث  الفقهاء جمهور  لها في هذا 

غرامة مالية   ا لى عدم جواز الغرامةبصفتها  نظراً  الغالب  ثر عن قد آُلكن ، و عندهم في 

من   والفقهاء،  تتعلّق ال صوليين  وآ حكام  وآ قضية  اجتهادات  من  مقاصدية  تطبيقات 

ل نها  به مشروعيتها،  تنهضّ  مماّ  والا تلّف،  والمصادرة  التغريم  من  المالية  بالعقوبات 

الرسول تصرفات  وَفْق  على  الخلفاء     جاءت  واجتهادات  وفعله وقضائه،  في قوله 

الصحابة من  وغيرهم  االراشدين  تطبيقات  آ ن  لنا  يظهر  مماّ  عن ،  تخرج  لا  لفقهاء 

الصحابة واجتهادات  النبوية،  مماّ يس تهدى بها  .المعتمدة على تلك التطبيقات  التطبيقات 

 .ك دلة للمجيزين في القول بالغرامة المالية، ويؤكّد صحة نظرهم في الاس تدلال بها

آ ن موقف الفقهاء  المعلوم فقهاً  من خلّل ما ورد عنهم المجوّزين للغرامة المالية ومن 

من المسائل الاجتهادية، يدلّ على آ نّهم اس تنبطوها وَفْق القواعد الحاكمة للغرامة المالية، 

عليها ورجّحوها على القواعد التي تمنعها، بحيث جعلوا تلك القواعد آ صولًا شرعيةّ يبنى  

تغريم نّهم لم يعتدّوا بكون الغرامة المالية بجمبحيث ا حكم الغرامة بجوازها.   يع طرقها من ال

لا  والمصادرة والا تلّف بأ نها منسوخة، آ و محرّمة ا جماعاً، آ و آ نها من القضايا العينية التي 

آ حكامها ا لى غيرها، آ و بالتأ ويلّت التي آ   .وّلوها بهاتتعدّى 

أ ديباً .  ٢ لمالية ت لغرامات ا  في الاحتكار والتسعير   ا

المسلمين بما يملكه المحتكرون  ينظراً ا لى نشوء ال زمة من الاحتكار   تعلّق حقٌّ لعامة 

فل ويحتبسونه، تحقيقاً للتكافل الاجتماعي بين الفرد والمجتمع، فالا خلّل بمقتضى هذا التكا 

 لمنع    آ ومن آ همها   هو التسعير، بل التسعير    الاحتكارمنع  مؤيدات من  ، و جريمة عظمى

 على النحو ال تي:،  مطلبيْنِّ من  بحثهذا الموتنظيمها، ولذا يتكوّن   السوقفي الغلّء  

 الاحتكار:  ١.٢

البيع مبنيةّ على الرفق بالعباد  آ نّ حكمة مشروعية  الا سلّمي،  الفقه  المقرّر في  من 

يُمنع من الاحتكا ولهذا  المعاش،  بالناس  والتعاون على حصول  يضّر   )الحطّاب:ر ما 

 (.٤/٢٢٧،  م١٩٩٢

 :ال تية  روعاتعلى الف  طلبتضى البحث في هذا المواق

 معنى الاحتكار:   ١.١.٢

يدل على اجتماع الشيء، واحتباسه، والاستبداد به، وما احتُكِّر،  آ صل "حكر" 

احتبُِّ  (.١١/٧٢،  الزبيدي  ؛ ٢/٩٢، م١٩٧٩ فارس:س انتِّظاراً لغلّئه. )ابن  آ ي: ما 

الحيوانُ مطلقاً،  آ و  الّولةُ  آ و  الا نسانُ  ا ليه  كّل ما يحتاج  حبسُ  هو:  والاحتكار 

يغلو سعره غلّءً غير معتادٍ يسبّب الضرر في كّلٍ  آ و بذله، حتى  بالامتناع عن بيعه، 

ِّّه، مع الحاجة ا ليه. ) آ و انعدام وجوده في مظان ، م١٩٩٤، مالكبحس به، بسبب قلّته، 

الوه  ؛ ٣/٣١٣ عبد  ِّّيسي  ؛ ١/١٠٣٥،  ابالقاضي  ؛ د. ١١٣،  ١١٢،  م٢٠١٨  الون

 .(١/٤١١،  م٢٠٠٨،  الّريني ؛ ٤٢، م٢٠١٣،  حمزة حمزة

صل   ل  يلّحظ بأ ن الاحتكار نظراً ا لى آ صل البيع تصّرف في حقّ الملك، وهو في ا

العلة موجودة في الاحتكار نظراً  آ خرى تحرمه، وهذه  آ لا توجد علّة  مشروع بشرط 

دة، لوصفه، وهو وقوع   الضرر المتسبب عن فعل الاحتكار؛ ا ذ نشأ ت عنه آ زمة جدي

آ زمة قائمة، وضرر عام، فنهض على آ ساس طروء هذا الوصف العارض  اس تغلت  آ و 

العارضة، وجوب دفع الضرر عن العامة، فوجب رفعه بقطع سببه ا ذا  ال زمة  آ و هذه 

ووجب ِّّسي  وقع،  )الون الوقوع.  قبل  ، م٢٠١٣،  ؛ حمزة حمزة٨٢،  م٢٠١٨،  دفعه 

 (.١/٤٢٥، م٢٠٠٨،  الّريني  ؛ ٦٢

وعلى هذا فالاحتكار محرّم شرعاً، وهو مذهب جمهور الفقهاء، منهم الكاساني من 

الاحتكار  آ ن  ا لى  الحنفية  جمهور  وذهب  والحنابلة.  والشافعية،  والمالكية،  الحنفية، 

)الكاساني تحريماً.  ، مالك  ؛ ٤/٣٧٧،٣٧٨،  لمرغينانيا  ؛ ٥/١٢٥،  م١٩٨٦،  مكروه 

قد   ؛ ١٣/١١٧،  م٢٠٠٢،  الشيرازي  ؛ ٣/٣١٣،  م١٩٩٤ ، ه١٤٠٥امة،  ابن 

 (١/٤١٤، م٢٠٠٨،  الّريني  ؛ ٥٥، م٢٠١٣،  حمزة حمزة  ؛ ٤/٣٠٥

 :عقوبة الاحتكار   ٢.١.٢

ية من   هي الغرامة المالية وهي العقوبة الملّئمة للحُكرة؛ ل ن ما ورد في المصادر الفقه

العقوبات ضدّ المحتكِّر لا يخرج من الا طار العام  للغرامة الماليةّ، وقد صّرح بذلك آ نواع 

الونيسي : وبالجملة فللحاكم آ ن يعزّر ، ما ملخّصه(١١٨، ١١٣، م٢٠١٨) محمّد حمدان 

وينطبق عليه  آ و به وبالسجن،  اشتريت به،  الذي  بالثمن  السلعة  ببيع تلك  باجتهاده 

  .العقوبة بالمال الجائزة على التحقيق

 :تكِّر المضر احتكاره بما يأ تيوتتلخص صور الغرامة المالية في ذلك المح

، لربح آ دباً له. )يحيى بن عمر البيع بسعر السوق، فرآ س المال للمحتكر والتصدق با . آ  

 (.٧٦،  م١٩٩٨

ووجه ذلك: آ ن المنع قد تعلق بشرائه لحق الناس وآ هل الحاجة، فا ذا آ جبر على 

آ دباً له،  السوق، ثمّ تصدّق بالربح  يأ خذونه من سعر  كانوا  ا ليهم بمثل ما  صرفه 

 .فقد يرجع عن فعله الممنوع منه

جبر المحتكر على ا خراج المادة المحتكرة، وعرضها في السوق، وآ مره بالبيع بالسعر   . ب 

  .ي كان سارياً قبل الاحتكار، ا زالة للظلم الذي تسبب فيهالذ

المشهور من جواز الاحتكار  السعة على  اشتراه وقت  ا ذا  السوق  بسعر  آ و 

عند .  حينئذ  مطلقاً  بالمنع  القول  على  الاحتكار  قبل  سارياً  كان  الذي  وبسعر 

جالباً من بلد ا لى بلد، البائع  كان  آ و  ضَياَعِّه،  جاءه من  آ و  فحبسه عن  المالكية، 

الناس فا ن ذلك ليس باحتكار، فطرآ ت بالناس ضرورة، فيجب عليه بيع الفضل  

امتنع آ مر بالبيع بسعر السوق   .عن قوته وقوت عياله س نةً، فا ن 

  .آ و البيع عليه جبراً ا ذا منع . ج 

عليهم  . د  وتفريقه  البلد،  آ هل  على  الهلّك  خيف  ا ذا  المحتكر،  للمال  الحاكم  مصادرة 

احتكاللضرورة، بثم المثل قبل  )الكاساني،  ن  ، الحطّاب ؛ ٥/١٢٩،  م١٩٨٦ره. 

ِّّيسي  ؛ ٤/٢٢٧،  م١٩٩٢ الموجود   ؛ ١١٢،  ٨٦،  م٢٠١٨،  الون عبد  عادل 

  (.١/٤٨٣، م٢٠٠٨،  الّريني  ؛ ١٣/١٢٢، م٢٠٠٢،  وآ خرون
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الا مام علي . ه  كما فعله  ا ليه،  الحاجة  ا ذا دعت  ونكالًا،  عقوبة  المحتكرة  المادة   ا حراق 

  .(.١/٤٨٣، م٢٠٠٨)الّريني،  ، تفصيله في ال طروحة 

الذي كان سارياً قبل الاحتكار، غرامة ماليةّ  بالبيع بالسعر  الربح  فا ن حرمانه من 

ِّّسي  وهي عقوبة تأ ديبية على جريمة الاحتكار.  .(١١٢،  م٢٠١٨،  )الون

الربح مع المال المحتكرَ مصادرة، آ و ا حراقه، غرامة ماليةّ آ يضاً  آ ن حرمانه من  وكما 

 عقوبة على تلك الجريمة، ومعاملة له بنقيض قصده. 

اشتراه في وقت السعة آ و كان جالباً  ا ذا  غرامة مالية،  السوق  البيع بسعر  آ ن  آ و 

البيع في وا ن لم يكن محتكراً، على منعه من  الضرورة،  وقتٍ تكون بالناس   وطرآ ت 

من  ،  موجودة في التلقيّ بالركبانوبما آ ن علّة الاحتكار من التضييق على الناس   .ضرورة

الا مام مالك آ ن من تلقىّ الركبان، فتباع عليه السلعة التي تلقاها، فا ن ربحت  ذلك يرى 

آ شرك معه آ هل السوق في الربح وا ن خسرت فالخسارة عليه وحده، لكن هذه الرواية  

)اعن   المشهو.  هي مقابل  ، م٢٠٠٨،  المازري  ؛ ٩/٣٧٧،  م١٩٨٨،  بن رشد مالك 

  (.٢٧،  م١٩٩٦،  الزفتاوي  ؛ ٢/١٠١٨

يلّحظ منه: بأ نه يتخذ من الا جراءات ما من شأ نه آ ن يحقّق مقاصد الشريعة؛ ولذا 

مالك الا مام  فا ن   فا ن  هذا  وعلى  قصده.  بنقيض  يعامل  الركبان  تلقىّ  من  آ ن  يرى 

آ هل   ا ن مشاركة  الخسارة عليه  آ و دخول  السلعة،  ا ن ربحت  الربح معه  في  السوق 

 .خسرت، ا نقاص في ماله، فهو غرامة مالية

لنظرة المقاصدية   ٣.١.٢  ا

ا لى نشوء ال زمة من الاحتكار  علّق حقٌّ لعامة المسلمين بما يملكه المحتكرون ينظراً 

فل الفرد والمجتمع، فالا خلّل بمقتضى هذا التكا ويحتبسونه، تحقيقاً للتكافل الاجتماعي بين 

 جريمة عظمى.

غ  بل ن ي آ  وليس ا ضرار الاحتكار مقصوراً على هلّك النفوس حتى يقال: بأ نه يجب 

دفع الاضرار مبلغ المصلحة الضرورية، بل دفع الاحتكار مصلحة حاجيةّ، وا ن لم تبلغ 

الضرورة الذ  .مبلغ  الشارع  مراد  الحاجية،  المصلحة  العدل وتحقيق  مقتضى  هو  ي 

من الحاجيات  تحقيق  ا ذ  ِّّيسي  والمصلحة،  )الون الشريعة.   ؛ ١١٣،  م٢٠١٨،  مقاصد 

 (.١/٤٧٥،  م٢٠٠٨،  الّريني

بالناس من  آ ضّر  اتجاه تعميم الاحتكار في كّل شيء ما  مقاصديّاً مع  يتفق  وهذا 

مصلحة ضرورية  آ نواع ال موال، من طعام آ و غيره، مماّ يكون نظراً ا لى مقاصد الشارع  

من  آ و حاجيةّ آ و تحس ينيةّ. على آ نّ من هذا المعنى ذهب ا لى القول بالتعميم آ بو يوسف

المالكية كابن القاسم والقاضي عبد الوهاب وبعض  وغيرهم، وهو ما نصّ عليه  الحنفية، 

)الكاسانيالا مام مالك المدوّنة.   ؛ ٣/٣١٣، م١٩٩٤، ؛ مالك٥/١٢٩، م١٩٨٦،   في 

 (.١/١٠٣٥،  لوهابالقاضي عبد ا

يصورون الاحتكار المالكية  آ ن  عبارة    ولكن بما  ، الا مام مالك في المدونةبما تفيده 

وهي في الاحتكار تدور على ما يضّر بالسوق، وهو مناط حكم المنع، بهذا الاعتبار 

 .في اتّجاه التعميم يمكن القول بأ نّ المالكية يتفقون مع آ بي يوسف

الاحتكار كس باً خبيثاً من المال، بالانتظار والتربص بالناس حاجة، رآ ى  وبما آ نّ في 

المحتكر بالنقيض من قصده، وهو التغريم المالي لطمع المحتكر وحرصه   الشارع آ ن يُعامل 

 .على المال، ل ن احتكاره ينم عن ذلك

لتسعير الجبري   ٢.٢  : ا

نظيم  نتعرّض لهذا الموضوع باعتبار كونه مؤيداً من  مؤيدات الاحتكار آ و الغلّء آ و ت

السوق، ولا شك آ ن المقصود بالمؤيد العقوبة الّنيوية الرادعة الزاجرة التي تنفذ من قبل 

التسعير   السلطة، والتي تتسم في هذه الّراسة بالغرامة المالية؛ ولذا نتناول من مسائل 

ال المقاصد، ووجود خلّف  ا لى  نظراً  يتعلق بذلك، من تعريفه  فقهاء فيه وآ س بابه، ما 

 :ال تية  روعاتالمؤيد المنشود، وذلك في الف حتى يتأ تى لنا ذلك

 تعريف التسعير، وذكر الخلّف في حكمه:   ١.٢.٢

نتحدّث عن وجود الخلّف في حكم التسعير  التسعير  الفقرة بعد تعريف  في هذه 

 :وبيان آ س بابه، على النحو ال تي

ولاً:  تعريف التسعير: التسعير في اللغة من مادّة )سعر( من باب قطع، يقال: سَعرََ   آ 

م عر  والسِّّ آ وقدهما.  وسعَّرهما،  وآ سْعرَهما  سعْراً،  يسَْعرَُهما  والحربَ  عليه النارَ  يقوم  ا 

آ قامه على شيء   آ ي:  واحدٍ،  بمعنًى  وآ سْعرَه:  عر  السِّّ سعَّر  يقال:  ولذا  واحد. الثّمن؛ 

منظور  ؛ ٣٠٩٠،  ٥/٣٠٨٩  م،١٩٩٩،  )الحميري  ؛ ٤/٣٦٥،  ه١٤١٤،  ابن 

 .(١٢/٢٨، الزبيدي

التسعير نظراً ا لى آ نه س ياسة اقتصادية، هو: آ ن يصدر  يمكن تعريف  واصطلّحاً: 

مختص بالوجه الشرعي آ مراً، بتحديد قيمة مقدرة بالنقود باستشارة الخبراء،  موظف عام 

السلع وال عمال والمنافع، عند شدّة الحاجة ا ليه، ويُجبر الناس على ذلك،  يبذل من  لما 

ز يسعره  ما  يخالفون  )حمزةفلّ  ونقصاناً.  ، م٢٠٠٨،  الّريني  ؛ ٨٤،  م٢٠١٣،  يادة 

١/٤٩٧.) 

ال حكام تؤخذ من التعريف، لكن تعاريف الفقهاء في مسأ لة التسعير  ومن المعلوم آ ن  

التسعير، فهيي محددة باختلّفهم في موضوع التسعير،  مع بعضها تعتمد على مشروعية 

ومَن يسعر عليه، والتبايع بالنقصان، ولذا لا يوجد تعريف يخلو من  التسعير،  وظرف 

 .النقد والمناقشة

آ نّ    فيه  شكّ  لا  الشريعة؛ ومماّ  آ ساسّي من مقاصد  الس ياسة الاقتصادية، مقصد 

   .وعلى هذا فا ن هذا التعريف للتسعير كمؤيد يلّئم هذه الّراسة

 : نياً نه   ثا يا حكم التسعير: التسعير من المسائل التي اختلف في حكمه الفقهاء، يمكن ب

 :من جانبيْن 

ول: نب ال  ال حوال والظروف التي لا الظروف وال حوال العادية، يقصد بها    الجا

ء، من   احتكار فيها ولا غلّء. وقد اختلف الفقهاء في حكم التسعير ذهب جمهور الفقها

في  ال صل  آ ن  ا لى  آ يضاً،  التابعين  قول  وهو  والحنابلة،  والشافعية  والمالكية  الحنفية 

آ نه مكروه تحريماً،  ا لى  الحنفية ذهبوا  آ ن  الحرمة، بيْدَ  آ ي:  المنع،  غير آ ن التسعير هو 

التحريمية تقتضي عدم جواز التسعير، وهو المنع، وهذا هو المذهب  والكراهة  الحرمة 

عندهم. وذهب بعض الفقهاء ا لى جواز التسعير مطلقاً حتى في ال حوال العادية، وهو  

التسعير  القول قد عللّ بأ نه تكون في  آ ن وجه هذا  على  المالكية  عند  القولين  آ حد 

 السوق.  ، ل نه ينظممصلحة للناس

لثاني:  نب ا و    الجا ومة الاحتكار آ  التسعير في الحالة التي تقتضيها الحاجة العامة: لمقا

الحالة فا ن الجمهور بعد قولهم بأ ن  الفقهاء في حكمه في هذه  اختلف  وقد  السعر.  غلّء 

العامة من  الحاجة  ا ليه  ا ذا دعت  اختلفوا بعد ذلك  الحرمة،  التسعير هو  في  ال صل 

آ و محاربة غلّء ال سعار آ و تنظيم التجارة. فذهب ال كثر من جمهور مقاومة الاحتكا ر 

آ بو حنيفة، والشافعية، وهو قول للّ مام مالك في رواية ابن القاسم فضلًّ  الفقهاء منهم 

ا لى عدم مشروعية التسعير. وذهب  والظاهرية،  الحنابلة،  وآ كثر  المالكية،  عن بعض 

آ  بل  التسعير،  ا لى مشروعية  الفقهاء  الحنفية، بعض  قول  وهو  منهم.  البعض  وجبه 

الحنابلة.   وبعض  المالكية  ، م٢٠٠٨،  المازري  ؛ ٤/٣٧٨،  )المرغينانيوجمهور 

، م٢٠١٣،  حمزة  ؛ ٣/١٨٧،  البهوتي  ؛ ١٣/١٢،  م٢٠٠٢،  الشيرازي  ؛ ٢/١٠١٠

 (.٢٠٨، م١٩٩٧،  آ بو رخية وآ خرون  ؛ ١/٥٠١، م٢٠٠٨،  لّرينيا  ؛ ٩١
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المذاهب  و  من كتب  المانعين يلّحظ  آ ن  الفقهية بالرغم من وجود هذا الخلّف، 

الفقهاء التسعير تستند ا لى آ ثار، ولذا يرجع سبب ،   يكوّنون جمهور  آ ن مسأ لة  وكما 

المسأ لة ا لى اختلّفهم فى مفهوم تلك ال ثار الواردة فى ذلك الفقهاء فى هذه   اختلّف 

 وتأ ويلها.  

جائز،  آ مّا  و  التسعير  آ ن  الثانى:  ا طلّقه بل مقيد المذهب  الجواز ليس على  وهذا 

آ نهم طبقوا ما ورد من الحديث النبوي في حكم التسعير،   عندهم بشروط معينة. على 

ذا كان دفع الظلم لا يتمّ ا لا بالتسعير، فدفع الظلم عن  الظلم عن التجار، وا  ومنعه بدفع 

 .س ياسة التشريع بالتسعير عن عامة المسلمين من باب آ ولى

ا آ ن النصوص واضحة الّلالة على آ ن التسعير وقد تحرّى  المنع فبان لهم  لفقهاء علة 

ا لى مظلمة في المال, فالتسعير الجبري عند المانعين وهم جمهور الفقهاء محرم لعلة  يؤدي 

الظلم، ا لا آ ن هذه العلة هي ذاتها مقصد الشارع من الحكم وحكمته وهو درء الظلم عن  

الفقهاء قا بعض  آ نّ  بدليل  الظروف الناس,  اعتبار تغير  التسعير على  لوا: بمشروعية 

الغلّء فا ن ذلك س يقود ا لى الظلم  حالة  المنع في  اس تقر على  ا ن  آ نه  والحالات, فرآ وا 

القول بالجواز بل بالوجوب حرصاً على درء  يقتضي  التحريم, وهذا  ل جله شرع  الذي 

 (١/٥١٤،  م٢٠٠٨،  الّريني  ؛ ٩٨، ٢٠١٣  ،)حمزة  الظلم المتوقع.

 مخالفة التسعير الجبري:   ٢.٢.٢

التعزير  الجبري، ولذا من صور  التسعير  ال سواق مخالفة  التي تقع في  الجرائم  من 

 .بالغرامة المالية تأ ديب التجار الذين يخالفون التسعير

ا آ ن  المعلوم مقاصدياً  ا ذ الفقهاء  ؛ كرللمحت  عةمن العقوبات الرادنفسه   عيرلتسومن 

عادة يذكرون التسعير في بحث الاحتكار، فا ذا جازت العقوبة على الاحتكار بالا خراج  

من السوق آ و بالبيع بالثمن الساري قبل الاحتكار، آ و بثمن السوق والتصدق بالربح،  

الغر  مفهوم  عليه  ينطبق  العقوبة بتلك في مخالفة   امةمما  تجوز  آ ولى  بابٍ  فمن  المالية، 

الغرامة المالية عقوبة رادعة لمخالفة التسعير الجبريالتسعير؛ و  .لذا فا ن 

خالف التسّعير   وقد  يعزّر من  آ ن  له  الا مام  والشّافعيةّ بأ نّ  والمالكيةّ  الحنفيةّ  صّرح 

 .الّذي رسمه، لما فيه مجاهرة الا مام بالمخالفة

سعّ   وبيان ا ذا  س بة  الحِّ متولى  آ ن  على  الحنفية،  فتاوى  اس تقرّت  قد  آ نه:  ر ذلك 

نه مقرّر   البضائعَ بالقيمة، وتعدّى السوق وباع بأ كثر من القيمة، يعزّره على ذلك، وكما آ 

الغرامة  المال، وهو  با خراج  يأ مره  يُعزّره  الحنفية من جملة ما  فقهاء  بعض  فتاوى  في 

 (.٧٩، ٨، هـ١٣٧١،  ال ستروش ني، مخطوطالمالية. )

ذلك قال فقهاء المالكية، من آ نّ الا مام ا ذا رآ ى التسعير بقدر ما يراه مصلحة  وبمثل

البيع  السوق على  وآ هل  وتراضى هو  الربح،  بهم في  ا ضرار  فيه  يكون  ولا  للناس، 

آ دخل  آ و تعداه بحيث خالف ذلك،  السوق،  آ هل  آ مره من  بسعر، فحينئذ من عاند 

يعاقبه بما يرا  ضررًا آ ن  المسلمين، فوجب  ال دبعلى  آ و  خراجه من السوقبا   ه من 

الابغيره ا لى  نظراً  الحا  فتِّْيات،  آ وامره.  على  ا طاعة  وعدم  ، م٢٠٠٨،  )المازريكم 

 (.١١٥،  ١١٣،  م٢٠١٨،  الونيسي  ؛ ٢/١٠١٣

الا   الونيسي  يلّحظ بأ ن ، وهي الغرامة العقوبة بالمال خراج من السوقآ طلق على 

 .المالية

التسعير على ال صح، ا لا آ نهم جوزوا للّ مام ا ذا سعر آ ن   ورغم الشافعية منعوا  آ ن 

المخالف؛ لما فيه من مجاهرة الا مام بالمخالفة، واختلفوا بعد ذلك في آ نّ حكم التعزير  يعزر 

آ و تحريمه مراعاة من مجاهرة  ال صح  التسعير على قولٍ في مقابل  ا مّا مفرَّع على جواز 

 (٢/٣٨،  زكريا ال نصاري  ؛ ٣/٤١٣،  م١٩٩١،  النووي). ةالا مام بالمخالف

لنظرة التسعير الجبري ضرب من تدخل الّولة في حقوق ال فراد،   المقاصدية:  ا

رعاية المصالح العامة اقتصادياً واجتماعياً   وتعود .ونشاطهم الاقتصادي، تقتضيه ضرورة 

العرض  قوى  بين  التفاعل  حرية  توفير  من  السوق  ا لى  التوازن  ا عادة  التسعير  من 

آ  الذي يختل بسبب الاحتكار غالباً،  الشاذة آ حياناً من والطلب،  الظروف  و بسب 

  .حدوث الكوارث الطبيعية آ و الحروب وغيرها

لا فرق ما دام   وكان ا ذ  العامة؛  المصلحة  الظلم لتحقيق  من  منعاً  الجبري  التسعير 

التسّعير فيها  يجوز  التّي  الحالات  في  كلهّ  هذا  متحداً،  لا يجوز   .الغرض  حيث  آ مّا 

 .التسّعير عند من لا يراه فلّ عقوبة على مخالف التسّعير

شّ  .  ٣ لمالية في الغِّ لغرامات ا  المواد المنتهية الصلّحية و ا

ال ساوق، تدخل في  المخالفات في  آ و  والتجاري،  المالي  ال من  الجرائم ضدّ  آ ن  بما 

الفقه المالكي فا نه  كثيرة ولا س يمّا في  الا سلّمي  الفقه  الحس بة، فا ن تطبيقاتها في  آ عمال 

كذلك من التطبيقات المعاصرة التي  ، و مشحون بال مثلة والصور من العقوبة على الغش

تدخل في مفهوم الغش آ و يتناولها حكمه المواد المنتهية الصلّحية، ولذا تتمّ دراسة هذا 

 من مطلبيْن على النحو ال تي:المبحث 

شّ:   ١.٣  الغِّ

العقوبة التعزيرية في جرائم ال سوق وال من الاقتصادي، منها الغشّ، له آ شكال ا  نّ 

للغرامة الماليةعدّة   العام  الا طار  لا تخرج عن  من آ كثر المؤيدات ، لذا وآ جناس مختلفة 

عند   مشهورة  العقوبة  آ صبحت  الماليةّ، حتى  الغرامات  هي  لا التنفيذاً  الذين  فقهاء 

يجيزون الغرامة بالعقوبة في المال، والتي ينطبق عليها مفهوم الغرامة المالية، على آ ن غير  

آ ط الفقهاء  ِّّيسيلق على ا تلّف المغشوشات اصطلّح الع واحد من  ، قوبة بالمال. )الون

 (.١١٧، ٩٦،  م٢٠١٨

آ نه لا فرق بين العقوبة بالمال آ و في المال في ا تلّف المغشوشات، نظراً ا لى آ ن   بمعنى

وسأ حاول المالية.  الغرامة  مفهوم  عليها  فينطبق  التعزير،  آ س باب  من  مسائلها   غالب 

 :ال تية  روعاتعرضها في الف

خراج الشيء عن ملك صاحبه:   ١.١.٣ لمالية با  لغرامة ا    ا

المغشو  آ و ببيعها والتصدق بثمنهابالتصدّق بالمادة  المقرّر كما في تطبيقات  ومن :شة، 

بثمنها بعد بيعها على صاحبها آ حدُ العقوبات المالية،  آ و  التصدق بالمغشوش  آ ن  الفقهاء 

 :نهااوهذا ما ذهب ا ليه بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة، وفيما يأ تي بي 

لاً  و ء المغشوشة من اللبن والمسك والزعفران: آ  غش،    : ال ش يا للبن ي واختلف في ا

ن  : فقال مالك ال حسن آ ن يتصدق به، وكذلك الزعفران والمسك ا ذا غشه بنفسه، وا 

آ ر ذلك عليه. وقال ابن ال ا ن ذلك فيما كان يسيًرا، فما وجب : قاسماشتراه مغشوشًا لم 

من المسك والزعفران على الذي غشه، فا نه يباع ممن يؤمن آ ن يغش به  هآ ن يتصدق ب

 .ويتصدق بالثمن آ دبا للغاش الذي غشه

الذهب  و  آ ما الكثير فلّ آ رى ذلك، وليؤدب بالضرب الوجيع ومن الغش آ ن يخلط 

اللحم غش، ونفخ  دَنيِّّه فيس بكهما،  ، م١٩٩٩، وهو يغير طعمه. )ابن آ بي زيد  الجيد بِّ

 .(٩/٣١٩،  م١٩٨٨،  ابن رشد   ؛ ٦/٢٧٨٣، م٢٠١١، اللخمي  ؛ ٦/٢٧٤

خليل    ويلّحظ جعله متناً في مختصره، فقال: "وتُصُدِّّق بما غشُّ ولو (  ٥/٥٥)بأ ن 

  وذلك ،  المغشوش هل يصح ال دب به آ م لا؟ كثُر". على آ نّ الخلّف ا نما هو في نفس  

العقوبة بها فيعاقب الغاشّ  ا يقاع  المالية، وفي حالة عدم  العقوبات  في حمله على معنى 

 .بغيرها من العقوبات التعزيرية
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المالكية آ نّ   يرى قول ابن القاسم في آ نه لا يتصدق من ذلك على الغاش ا لا   بعض 

آ حسن من قول مالك؛ ل ن الصدقة بذلك من العقوبات في ال موال،  اليسير  بالشيء 

ال بدان،  الا سلّم، ثم نسخت وصارت في  آ ول  آ مر كان في  ال موال  والعقوبات في 

اس تحسا آ ولى بالصواب  القاسم  ابن  ي  ناً،فكان قول  لا  آ ن  تصدق من ذلك والقياس 

 .(٤/٣٤٤، م١٩٩٢، الحطاب  ؛ ٩/٣١٩،  م١٩٨٨،  بقليل ولا كثير. )ابن رشد 

: آ ن الا مام مالك، يرى التصدق بالمغشوش ا ذا كان بيد الذي غشّه، ا س بقممّ  يفهم

للبن   وسواء على مذهبه كان ذلك يسيراً آ و كثيراً؛ ل نه ساوى في ذلك بين الزعفران وا

كثير. وخالفه ابن القاسم في الكثير، بحيث يرى آ ن هذا حكم  والمسك، والمسكُ قليله  

يباع الم اليسير، لكنه  والزعفران ممن لا يغش به ويتصدق بالثمن آ دباً له.  سكالشيء 

 .ولا يجيز ذلك في الكثير؛ ل نه يذهب في ذلك آ موال عظام تزيد في الصدقة بكثير

غير ثمن،  آ نه بقي فيه وجه من وجوه  رآ يُ مالك وكان النفع، وهو ارفاق الفقراء به ب

آ ي: التصدق به. ولذا قال ابن القاسم في الزعفران والمسك، يباع المسك والزعفران ا لى  

 .من لا يغش به ويتصدق بالثمن آ دبا للغاش

الا تلّف ما دام يمكن ذلك، على حدّ   على بالتطبيق من  آ ولى  التصدق  عقوبة  آ نّ 

ابن تيمية الا سلّم  بأ ن التصدق بالمغشوش تحقّق قصد الشارع من العقوبة  تعليل ش يخ 

ا تلّف وزيادة، قال (: "يتصدّق به على الفقراء؛ فا ن ذلك ٢٨/١١٥ م،١٩٩٥) ل نه 

ب ذا كان عمر  وا  ِتلّْفه. 
ا الذي شيب للبيع، فل ن يجوز   نمن  اللبن  آ تلف  الخطاب قد 

التصدق بذلك بطريق ال ولى؛ فا نه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود، ويكون 

 ."انتفاع الفقراء بذلك آ نفع من ا تلّفه

بأ ن عمر ا نما آ تلَْفهَ ل نه كان يغني الناسَ  من التوجيه  آ نه لم يخرج فعل عمر  وبما

الف ما مَعْدومين. آ و علمِّ بالعطاء، فكان  آ ن الناس   قراءُ عنده في المدينة ا مّا قليلًّ وا 

اللبن  آ نه كان يكثر  آ و  آ ن يشربوه  المغشوش  اللبن  مثل هذا  نفوسهم  تعاف  زمنه  في 

ت فلم  تيمية،    كنعندهم،  )ابن  المغشوش.  اللبن  هذا  مثل  ا لى  حاجة  ، م١٩٩٥بهم 

 (.٢/١٠٤١،  م١٩٧٩،  آ حمد موافي  ؛ ٢٨/١١٥

عطائه  وعليه التصدّق بهذا النوع من المغشوش الذي لم يكن في محلّه مفسدة، با  فا ن 

ا بقائه في ملكه من جهة. وكان  ا تلّفه، تأ ديباً لصاحبه بعدم  والمساكين كان من  الفقراء 

ال خرى الجهة  ويعطى لهم؛ لينتفعوا به من  يبذل  آ ن  على  التصدق  جعل   لذاو  ،هذا 

كالا مام مالك وغ العلماء  ا تلّف بعض  المغشوش، و   يره يكرهون  اللبن  آ و  ذهبوا الطعام 

 .هو ال نسب لما قصد من التعزير، و التصدق به  ا لى

نّ  يقصد به العقوبة بالمال،   وا  الغشُّ به، فا ن لم  وقع  الذي  المال  الصدّقة بعين ذلك 

الذي  المال  ا زالة  المعصية فيه، من  آ وقع  وبا تلّف ما  يلّم قلبه  با  تأ ديباً له  تكفلّ  فقد 

الحقّ، ل ن الحالة في التأ ديب غالباً بمَن ارتكب محظوراً، ا نمّا تكون آ وقعَ   انتَْهَكَ فيه حُرمة 

فس وآ رْدعَ في الزمان عند العثور عليه متلبِّّساً بذلك المحظور، وهذا هو المقصود  في الن 

 .بالغرامة المالية

نياً  وبيع    : العقوبة على عقد الربا: ثا با كالصرف  يدخل فيه الرِّّ تجُْرُ فيما  مَنْ كان يجهل ويَ

آ نه عمل بذلك فيجبر ع يعلم  آ ن  ا لا  يتصدق بالفضل دون جبر،  آ ن  لى الطعام فينبغي 

ن خشي   ِّ وما آ ش بهه نقداً ساغ له الربح، وا  الصدقة بالفضل، وا ن كان تَجرُْهُ في بيع البُرّ

ولا آ خذُ العوض عنه اس تحب الصدقة بجميع رآ س المال والربح،   كونهَ فيما لا يجوز بيعهُ 

)اللخمي الصدقة بجميع ماله.  على  آ جبر  رباً  فيه  كان  تَجرَْه  آ نَّ  علم  نْ  ، م٢٠١١،  وا 

١١/٥٢٦٩.) 

المالية.  وبالمال   العقوبةآ طلقوا على التصدق بهذا النوع من المال  و  وكذلك  هي الغرمة 

كل من باشر عقد الربا آ و حضره فأ قرّه،   عقوبة   رج عن العقوبة بالغرامات الماليةتخولا 

الرسول ،   ل نّ  الذي في معنى الموكلِّ والمعين عليه  ه،  وموكلِّ با،  الرِّّ آ كل  سوَّى بين 

ه في اللعنة؛ وكاتبه د    ل نه، وشاهديه، وفي معنى الشاهديْن مَنْ حضره فاقرَّ لم يحصل عق

ا لا بمجموعهم. فوجب على السلطان ا ذا وقع له آ حد من هؤلاء آ ن يُغلِّّظ العقوبة  با  الرِّّ

الربا عليهم بالصدقة به، كما يفعل  وبا تلّف مال  والا هانة،  آ بدانهم بالضرب،  عليهم في 

نف آ جر  ا ذا  ا ذا باعهبالمسلم  الخمر  وبثمن  يتصدَّق بال جرة،  الخمر، فا نه  . اسه في عمل 

 (.٤/٥٠٠،  م١٩٩٦،  طبي)القر 

دهين   : وغيرها   : الغش من الفواكه ثالثاً  غشّ، ت ل ا ومن تطبيقات الغرامات المالية في 

عن التين المدهون: هل ( ٥١، م١٩٩٨)عمر التين وما في معنى ذلك. س ئل يحيى بن  

آ ن ينُهيى عن دهنه بالزيت وغيره، فمن دهنه بعد ذلك  آ رى  ينهيى عن دهنه؟، فقال: 

  .له  آ دباً تُصدِّّق بتينه المدهون على المساكين،  

منه: آ نّ تدهين التين بالزيت كان من وسائل الغشّ في بيعه، بحيث يزيد وزنه   يُفهم

رشّ الفواكه آ و الخضروات بقصد الحفاظ على رطوبتها لا بأ س  بذلك. وعلى هذا فا ن 

ال خضر بالماء غشّ فيزيد وزنها بذلك  اللوبياء  آ و  الفلفل  رشّ  الا كثار من  لكن  به، 

ء،   دونكثيراً، بل في هذا الزمان يعتم يا في الربح على هذه الزيادة في وزن الفلفل واللوب

يسمّى   الذي  البري  النبات  في  كاردي،   لَهيعةَوكذلك  كاردك،  الكوردية:  )باللغة 

الغاش بالغرامة المالية بنقيض قصده عقوبة ملّئمة لهكاردوو(  .؛ لذا فعقوبة 

يعطونها باوكذلك   المعلوفة، حيث  والعجول  ال غنام  بائعوا  يفعله  الملح ثمّ ما  لليل 

الكثير من الماء حتى يزداد وزنها آ ضعافاً مضاعفة، حينما  المياه فتشرب  يوردونها على 

)القبان بالحيوانات  الخاص  بالميزان  ا مّا  (،يبيعونها  آ مرهم  انكشف  ا ذا  الباعة  فهؤلاء 

 .يتصدّق عليهم بما تحصّل من زيادة الوزن حسب آ هل الخبرة، آ و يغرّمون تغريماً موجعاً 

بثمنه بعد بيعه على الغاشّ: بأ نّ   :الاعتراض آ و  التصدّق بالمغشوش  ويعترض على 

ولماّ كان من المتعذّر  آ صحابه،  ا لى  يعاد  آ ن  المكتسب بطريق محرّم، يجب  المال  "هذا 

ا عادته لعدم معرفة كم حصّة كّل فرد من الغشّ الحاصل، لذا فا ن هذا المال يتلف ل نه 

ا    وس يلة لا ضرار الناس ولتأ ديب ذ صاحبه، آ ما التصدّق به فليس من حقّ الا مام، ا لا ا 

آ ن في هذا المال حقاً للناس نتيجة للغش فيردّ ا ليهم . (١٨٦م، ٢٠٠٢)سماَرَة،  "ثبت 

وتناقض؛ ا ذ بموجبه لا يجوز التصدق   يجابو  عنه: بأ ن هذا الاعتراض فيه اضطراب 

بالمغشوش ا لا ا ذا ثبت آ ن في هذا المال حقاً للناس نتيجة للغش، ولكن لا يوجد غشّ  

التصدق به بالرّغم من آ نه  آ نّ  وكما  الضرر.  يصيبهم من  للناس جراء ما  وفيه حقّ  ا لا 

آ ن فيه حف ا لا  الغاش  ال من ا تلّفه الكلي، ولا شكّ آ ن رعاية ذلك الم  ظا تلّف على 

ا ضافة ا لى آ نّ مقصد العقوبة من الردع والزجر يتحقّق بالتصدق  الشريعة.  من مقاصد 

ما دام يمكن آ ن يتصدّق به؛ ول جل ذلك يجب ا لزام الغاشّ والذي في معناه بالتصدق، 

يقتضي ذلك آ ن يكون ما  ا لا  الا تلّف بغيره  ا لى  اللجوء  يجوز  لا ويس  ولا  وّغه بحيث 

 .يخرج عن مقاصد العقوبات

تلّف الشيء على صاحبه:  ٢.١.٣ لمالية با  لغرامة ا  ا

الفقهية  .من التقطيع والكسر، وفيما يأ تي بيان هذا النوع بالتطبيقات 

لاً  و نظراً ا لى ( ٣/٥٠، م١٩٩٤) من ذلك آ ن الا مام مالك  : مسأ لة الّراهم الرّديئة:  آ 

ا ذا لم يُغرَّ آ نها داعيةٌ ا لى   جاز بيعها  عها  شّ وا فساد ل سواق المسلمين، فا ذا قطَّ ا دخال الغِّ

ولم يكن يَجُوز بينهم الناسُ  آ نه لا يمكن ا بطال الغشّ ا لا بكسر الّرهم،  فا نه  .بها  رآ ى 

ال سواق بالتصدق في  الضرر عن  ل ن دفع  غشّه؛  الذي  التصدّق به على  ولذا لم يرَ 

ن آ دىّ ا لى ا بطال فساد   النقود وا  ل الغش جملة، فلّ يكون ذلك الابطال مانعاً من رفع ا

َ هذا ا لى المساكين فقد آ بيح لهم ا ن آُسْلمِّ به فيغشوا به المسلمين، ولذا   لعملوحسمه؛ وا 

 .ذهب ا لى ا تلّف بعض منافعها بالكسر، وذلك لا يخرج عن صورة الغرامة المالية
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نياً  عتاّب )تثا ابن  وهناك فتوى  الملّحف   (هـ٤٦٢:  َّسْجفي  يئةَ الن دِّ ونحوها:  الرَّ

آ فتى   رَقاًوقد  لِّها فلم ينتهوا. وكما   بتقطيعها خِّ للمساكين، ا ذا تقدم ا لى مُس تعْمِّ ا عطائها  ثمّ 

،  ه على المساكين. )آ بو الَصْبَغ ب  يتصدقآ فتى في الخبز المغشوش والناقص: آ ن يكسر و 

 (.٣/٣٥٤،  م٢٠١٦، ابن فرحون  ؛ ٦٠٠،  م٢٠٠٧

والكسر،  وكذلك   بالتقطيع  الا تلّف  تطبيقات  بقال  من   م،١٩٩٨)  ن عمريحيى 

"الخبز ا ذا نقص، فيُكْسَرُ الخبُز، ثمّ يسُْلَمُ ا لى صاحبه، ويبيع عليه غيره من (: ٧٦، ٧٥

الطيّب مع بيان ما فيه من الغشّ ممّن يأ كله آ و يؤُمَن آ ن يغشّ به وممّن يس تعمله  آ هل 

َ ا لى الذي غشّه    الذي، ولا يُسلم ا لى في وجوه مصارفه من الطيب غشّه، ل نه ا ن آُسْلمِّ

 .  "فقد آ بيح لهم العمل به فيغشوا به المسلمين

، آ ن العقوبات الواقعة بجانب العقوبات البدنية عقوبات ماليةّ، ا الفرعمن هذ   يفهم

الملّحف الرديئة النسج ونحوها   عطائها  ووقع القول في العقوبات المالية، بتقطيع  وا  خرقاً 

الخبز   فكسر   .ا لى المساكين، وآ نه تقطع الثياب، ويُكسر الخبز ا ذا كثُرَ ويسلمه لصاحبه

آ ن يُباع، وذلك مفض ا لى  للخبز من  ومنعاً  ل ن فيه تفويتاً  المالية،  العقوبات  نوع من 

خسارة صاحبه فيما آ عدّه للبيع، وكما آ نها في تقطيع الملّحف آ و الثياب ظاهرة حتى لو 

الغرامة  وقوع  يتحقق  المساكين  وتوزيعها على  بها  التصدق  ومع  عليه،  بها  يتصدق  لم 

 .المالية

لمالية بالا خراج من السوق:     ٣.١.٣ لغرامة ا  ا

السوق آ حد العقوبات التعزيرية المالية التي قرّرها بعض فقهاء المالكية  الا خراج من 

الغشّ، بل هو تحقّق مقاصد العقوبة من الحفاظ على ال من  ال سواق منها  على جرائم 

والا جراءات الرادعة في    ليبالاقتصادي، ومن الزجر والردع، آ كثر من غيره من ال سا

 .يانه من نصوص الفقهاء والتطبيقات الفقهيةهذا المجال، وفيما يأ تي ب

ال ندلسي  يحي  عن ابن وهب )ت (٥٤م،  ١٩٩٨)  بن عمر  ، وقد (هـ١٩٧عن 

غُشُّ  صحب مالكاً ثلّثين س نة: "سمعتُ مالكاً  يقول: سأ لني صاحب السوق عن رجلٍ ي

السوق ولا يضربه، ورآ يتُ آ ن ذلك آ شدُّ  آ ن يُخرجه من  السوق، فأ مرته  عليه من في 

 الضرب".

مالك  يفهم الا مام  قول  من "  :من  الا خراج  آ ن  السوق"،  من  يخرجه  آ ن  فأ مرته 

العقوبات المالية، ل ن فيه تفويتاً ومنعاً من آ ن يعمل في  نوع من  السوق، وهو السوق 

يدل عليه قوله كما  العقوبات،  من  غيره  من  له  لا تحصل  كبيرة  خسارة  ا لى  : مفض 

الغرامة المالية ،يتُ آ ن ذلك آ شدُّ عليه من الضرب"ورآ "  .وذلك معنى 

العقوبة به على الغش   ونظراً  آ نه وردت  السوق،  الا خراج من  المعنى في  ا لى هذا 

م ا ليه النهيي فلم ينَته يقام من بالنقص في الخبز، فضلًّ عن التصدق بالمغ  شوش، ا ذا تُقدِّّ

  (.٥٣، ٥١،  م١٩٩٨، السوق آ دباً له. )يحيى بن عمر

نه   يفهم منه: آ ن ا خراج الغاش من السوق آ قسى عقوبة يمكن آ ن تتخذ ا زاءه، لذا فا 

وما في معنى ذلك.  والخيانة  بالغشّ  للفجور فيه  كان معتاداً  ا ذ  يتخذ  )يحيى بن ا جراء 

 .(١١٦،  م١٩٦٧، العقباني ؛ ٥٧،  م١٩٩٨، عمر

له آ نّ الا خراج من السوق يتناول الحرمان من التجارة، وا مساك المال بح  على جز ما

من بعض الحقوق  الحرمان آ ومدّة معيّنة، آ و المنع من التصرف في ماله آ و في السوق، 

نطبق عليها ي، و رائم المخلّة بال من الاقتصادييناسب الجهذه كلها حرمان مالي التجارية  

 .ةمفهوم الغرامة المالي 

رض، آ و    ٤.١.٣ راقة اللبن ونحوه في ال  لمالية با  لغرامة ا  بالا حراق:ا

راقة اللبن ونحوه آ و   با  لنار آ حد الا جراءات عند بعض الفقهاء  باحراق  الا ا ن الا تلّف 

 .في الجرائم التعزيرية، فينطبق عليه مفهوم الغرامات المالية، وفيما يأ تي بيانه

لاً  و ئل  : آ  عماّ يُغشّ من اللبن والزعفران والمسك وما   ما ذكره الا مام مالك ا نه لماّ س ُ

الناس ليهرقونه وآ رى آ ن يُعطى للمساكين بغير ثمن، ا ذا كان صاحبه  آ ش بهه، قال: "ا ن 

هو الذي غشّه. وآ مّا ا ن كان اشتراه مغشوشاً فلّ آ رى ذلك عليه، ل نه يذهب في ذلك 

الناس. قيل ليحيى بن عمر نعم". )يحيى بن عمر:  آ موال  ، هل تأ خذ بهذا كلِّّه؟، قال: 

 (.٥٥  م،١٩٩٨

قوله: "ا ن الناس ليهرقونه وآ رى آ ن يُعطى للمساكين..." يدل على آ ن من جملة    وا ن

مام  لا  راقة اللبن على صاحبه. وقد نسب هذا القول ا لى ا ما يراه بعض الفقهاء العقوبة با 

من آ ن المس تحسن عنده التصدق  ما تقدّم  يؤيّده  ،مالك آ يضاً، مع آ نه قد كره آ ن يهراق

ن    لك؛ ليقول لا يحل ذلك ولا يؤدب فاعله بذ ، ولكنه لم يكن  به ل نه قد حكى آ ن عمر ب

،  م ١٩٩٤، كان يطرح اللبن المغشوش في ال رض آ دبًا لصاحبه. )مالك   الخطاب

٣/٥٠). 

نياً  قطّان  ذلك   ى صدر بها الفتاوى بالا حراق، منوهناك آ مثلة آ خر   : ثا ل ن ا ب ا فتوى 

ال ندلسي )ت القطان  ابن  عتاب: وكان  الملّحف الرديئة (  هـ٤٦٠وابن  آ فتى في  قد 

 .(٦٠١،  م٢٠٠٧،  النسج بالا حراق بالنار. )آ بو ال صبغ

ن    بالا حراق في آ عمال الخرازين (ه٤٦٢آ فتى ابن عتاب )ت وقد  ب ا ا ذا غشوا فيها. )

 (.٢/٢٢٤،  م٢٠٠٧،  ناجي

ابن القطان  ا ن ن    فتوى  ب في الملّحف الرديئة النسج ونحوها من الملّبس، وفتوى ا

الغاش، لكنه  عتاب التصدق بها على  آ شد من  بالنار،  با حراقها  الخرازين  آ عمال  في 

آ شدّ  ال رض من  الا راقة في  آ و  الا حراق  آ ن  وكما  السوق.  من  ا خراجه  من  آ سهل 

اس تعمالها في  .ا بادة المواد المغشوشة آ ساليب العقوبة التعزيرية 

هذ   مماّ من  جوا  رعالف  اتقدم  على  التعرف  تمّ  الفقهاء،  بعض  اللبن عن  ا راقة  ز 

النسج ونحوها، على آ ن الا تلّف  الرديئة  الملّحف  وا حراق  وما في معناه،  المغشوش 

 .بتلك العقوبة غرامة مالية بأ خذ مال الجاني من ملكه وتضييعه عليه

خذ:     ٥.١.٣ لمالية بال  لغرامة ا  ا

عمال   ل  نظراً ا لى آ ن صور الغش والخداع في زماننا كثيرةٌ جداً وخاصة في التجارة وا

المالي بمعنى آ خذ مبلغ من النقود هو آ كثر ملّءمة من غيرها، مع  التغريم  المختلفة يكون 

 .ا جراء غيره فيها من المؤيدات السابقة

لم   ٢.٣  : المواد المنتهية الصلّحية: ثاني ال   طلب ا

دّد ا نّ المواد المنته ية الصلّحية للّس تهلّك البشري آ و الحيواني آ و النباتي آ و التي ته

الغذائي  ال من  تهدّد  التي  ال زمات  ا حدى  وهي  عصرية،  ظاهرة  آ صبحت  البيئة، 

 ثلّثة فروع:فساد، وفيما يأ تي بيانها في والاقتصادي، ومن آ خطر قضايا ال

   معنى المنتهية الصلّحية:   ١.٢.٣

صَلّحاً،  له  وصلَح  وصلُح  صلَح  يقال:  صَلّح:  من  صناعي  مصدر  الصلّحية 

 (.٢/١٣١٤،  م٢٠٠٨، حمد مختار عمروالصلّحية: حالة يكون بها الشيء صالحاً. )آ 

الشيء بها صالحاً   والمعنى التي يكون  الحالة  انتهاء  الصلّحية، هو:  للمنتهية  اللغوي 

والاس تخدام من   ولا   .للّس تعمال  اللغوي،  المعنى  عن  الاصطلّحي  المعنى  يخرج 

آ و الفترة الزمنية التي ينبغي عدم  المدة  انتهاء  الصلّحية:  المقصود بالمنتهية  منطلقه، فا ن 

وُضع لها التي  للمواد  تاريخ الانتهاء، التي تتعلّق بسلّمة اس تخدامها وقابليتّها  تجاوزها، 

 .للّس تعمال
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لتكييف الفقهيي:   ٢.٢.٣    ا

كالبضائع  عموماً،  البيئي  آ و  البشري  للّس تهلّك  الصلّحية  المنتهية  المواد  ا نّ 

آ ن تكون طيبةً، خاليةً من آ ي ضرر، وقد آ صبحت  ال غذية  المغشوشة، فال صل في 

اد حافظة، تساعد على حفظها لفترات طويلة، ووضع لها تواريخ انتهاء، ال ن تُحفظ بمو 

انتهاء تاريخ الصلّحية، ومثلها ال دوية آ و المواد ال خرى كلّها.   لّ تد  عند  على فسادها 

نمّا وضعت وفق معايير، وبعد تجارب ودراسات   على آ نّ هذه التواريخ لم توضع عبثاً، وا 

قرّروا آ نّ تناول هذه ال طعمة بعد نهاية صلّحيتها،   علمية من آ هل الخبرة حولها؛ لذلك

الضرر   ا لى  عفانة:  بمس تهلكِّهايؤديّ  الّين بن  )حسام  ، صَطّوف   ؛ ٢٠٠،  م٢٠٠٥. 

 .(٢/٧٣٧،  م٢٠١٩

الا ضرار   وعليه يترتب عليه من  الفاسدة  آ و  الصلّحية  المنتهية  وال دوية  فال غذية 

انتهاء  السلع بعد  البائع الامتناع عن بيع  الناّس غالباً؛ ول جل ذلك يجب على  بصحة 

المحدّد  التاريخ  بعد  صلّحية  فترة  بوجود  التذرع  المقبول  غير  ومن  صلّحيتها،  تاريخ 

 .لنهايتها

يقررها صانعو   وبما علمية  دراسات  على  يعتمد  الصلّحية  انتهاء  تاريخ  مفهوم  آ ن 

ال دوية وال غذية وهي تتناول جميع المواد التي تنتهيى صلّحياتها سواء الخاصة بالا نسان،  

آ خرى فا ن بيع ال غذية وال دوية المنتهية   آ و الحيوانات، آ و النباتات، آ و غيرها. ومن جهة 

ا والغش   علبائالصلّحية مع علم  المشتري  السلعة عن  غشّاً وكتماناً لعيب  يعتبر  بذلك 

الشر  في  )عفانة:  محرم  الا سلّمية.  ، م٢٠١٩،  صَطّوف   ؛ ٢٠١،  ٢٠٠،  م٢٠٠٥يعة 

٢/٧٣٨). 

ء    وبناءاً  على ذلك فا نه لا يجوز شرعاً بيع المواد من ال غذية وال دوية وغيرها بعد انتها

صلّحيتها، ل ن في ذلك ا ضراراً بالناس وا لحاقاً لل ذى بهم ويحرم على المسلم آ ن يلحق  

 .هالضرر بغير 

الضرر بمن يس تهلكها، فا ن من باعها قد ارتكب   وبما آ نه من شأ نها قد تلحق  ثبت 

 .(٢٠١، م٢٠٠٥ب آ ن يعاقب على ذلك. )عفانة:  ل من الصحي يججريمة تهدّد ا

 نظرة مقاصدية:   ٣.٢.٣

انطلّقاً من النظرة المقاصدية فا ن عمليةّ تقيّد المنتج بتاريخ الا نتاج وانتهائه، مماّ يجب 

ل نّها تحقّق مقصد الشريعة في رفع الضرر عن الناس؛ ا ذ ا نّ هذه العمليةّ  الالتزام به، 

صلّحيتها، ومن ثَمّ تقوم    تمكّن الجهات المختصّة من كشف المواد آ و البضائع التي انتهتُ

ا يضاً بتغ  آ صحابها ومصادرتها وا تلّفها، آ و الغرامة مع ا تلّفها، آ و ا تلّفها، وهو تغريم   .ريم 

 الخاتمة .  ٤

آ   نس تخلص البحث  هذا  المالية    نّ من  تعزيرية  الغرامة  عقوبة  جرائم بصفتها  في 

ال سواق من الاحتكار والغش وغير ذلك من اس تعمال المواد المنتهية الصلّحية، عقوبة 

تأ ديبة على الوقوع في المعصية، وتكون زجراً عن الاس تمرار فيها آ و العود ا ليها، وردعاً 

اقترافها في  التفكير  عن  وذلك  للغير  مقاصد ،  فيحقق  العقوبة،  من  للقصد  محصل 

 .الشريعة

آ ف  ا تلّا نّ   ا بطال الغشّ،   والمغشوش  المالية حصل بها  الغرامة  التصدق به وهو 

القول: بأ نه شرعت    لىلكن اس تخدامها بصفتها عقوبة تعزيرية في ا زالة الغش، مماّ يقودنا ا 

السلعة  ا تلّف  من  المال  مقصد  يحفظ  معتبرة  مقاصد  من  فيها  لما  الغرامة  عقوبة 

ا تلّفها مع ال آ و  المصادرة  آ و  غرامة، وذلك من طريق التحرّز والابتعاد عن المغشوشة 

 .ارتكاب الجرائم التعزيرية التي تترتّب عليها هذه العقوبات

الفقه   لقد  نتيجة لتقنين  الحياة، لكن  نظاماً عاماً لمنهج  الا سلّمية  الشريعة  آ سّست 

يظهر بعض هذا النظام في صورة القوانين، ولا شكّ آ ن احترام القانون بصفة عامة يُعدّ 

السلوك الا نساني؛ تحقيقاً لمصالح الفرد  اس تقامة  النظام، وصورة من صور  آ عمدة  آ همّ 

بقاء المجتمع مس تقرّاً دون احترام القوانين، ولذا وضعت عقوبات    روالمجتمع؛ ا ذ لا يتصوّ 

من جملتها الغرامة المالية تأ ديباً للّعتداء على نظام الّولة، وحملًّ على احترامه،  تعزيرية  

زالتها،    فع، ولّوالانصياع لامتثال تعليماتها مماّ يدخل  آ ثار الا جرام والجنايات عن المجتمع وا 

 .آ و الحاجية آ و التحس ينية  المصالح الضروريةفي 

الملّءمة    وكما المصلحة  الشرع في تطبيقات هذا البحثلتصر آ ن  ، هي مصلحة فات 

ا لى تحمل الضرر الخاص لّفع الضرر العام عند تعارض  المسلمين وهي مستندة  عموم 

آ نه تتعارض المصالح العامة مع المصالح الخاصة من خلّل الحفاظ   علىالمصالح، وذلك 

الع  ، وغالباً يكون التعارض بين المصالح الحاجية العامة مع ام من جرائم ال سواقالنظام 

المصالح الحاجية الخاصة، على آ نه تتمثلّ في معارضة حكم الجزئي وهو تصرف المالك في  

ال صل مع ال صل الكليّّ العام وهو وجوب دفع الضرر عن  يباح له في  آ و فيما  ملكه 

 .ودفع الضرر عن العامة آ ولى بالاعتبار  العامة رعايةً للحاجيات العامة،

و  على آ ن   آ  الغرامات المالية كعقوبة بجميع طرقها من التمليك آ و المصادرة آ و الا تلّف 

آ ن  الحرمان   ويقوم على تيجب  المصلحة وغيرها،  الشريعة من قواعد  ا لى قواعد  ستند 

ووَفق شروطها  التشريع،  الشرع في  المعتبرة، وهكذا قامت وضوابطها مراعاة مقاصد 

 .بحث بذلكسة هذ الدرا

 قائمة المراجع . ٥

 ن الكريمآ  القر 

يادات على ما في المدوّنة ١٩٩٩ابن آ بي زيد، عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني، ) م(، النَّوادر والزِّّ

، ١من غيرها من ال مهّات، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو وآ خرون، دار الغرب الا سلّمي، ط

  .بيروت

رحمن بن قاسم، مجمع ملك م(، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد ال١٩٩٥ابن تيمية، آ حمد بن عبد الحليم، )

 .فهد لطباعة المصحف الشريف، د. ط، المدينة المنورة

م(، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ١٩٨٨ابن رشد، آ بو الوليد محمد بن آ حمد، )

 .، بيروت٢لمسائل المس تخرجة، تحقيق: د محمد حجي وآ خرون، دار الغرب الا سلّمي، ط

يّا، )ابن فارس، آ حمد بن فارِّس ب م(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلّم محمد ١٩٧٩ن زكرَِّ

 .هارون، دار الفكر، د. ط، بيروت

م(، تبصرة الحكام في آ صول ال قضية ومناهج ٢٠١٦ابن فرحون، برهان الّين ا براهيم بن محمد، )

 .، دمشق١ال حكام، تحقيق: د. عثمان جمعة ضميرة، دار القلم، ط

ه(، المغني في فقه الا مام آ حمد بن حنبل ١٤٠٥ابن قدامة، آ بو محمد موفق الّين عبد الله بن آ حمد، )

 .، بيروت١الشيباني، دار الفكر، ط

  .، بيروت٣ه(، لسان العرب، دار صادر، ط١٤١٤ابن منظور، محمدّ بن مكرم )

رسالة، تحقيق: آ حمد م(، شرح ابن ناجي على متن ال٢٠٠٧ابن ناجي، قاسم بن عيسى التنوخي، )

 .، بيروت١فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط

م(، ديوان ال حكام الكبرى آ و الا علّم بنوازل ٢٠٠٧آ بو الصَْبَغ، عيسى بن سهل بن عبد الله، )

 .ال حكام وقطر من سير الحكام، تحقيق: يحيي مراد، دار الحديث، د.ط، القاهرة

 .، عمان٢مسائل في الفقه المقارن، دار النفائس، طم(، ١٩٩٧آ بو رخية، ماجد، وآ خرون، )

م(، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ٢٠٠٨آ حمد مختار عمر، آ حمد مختار عبد الحميد عمر )
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 .، الرياض١ط

 .، السعودية١م(، الضرر في الفقه الا سلّمي، دار ابن عفان، ط١٩٧٩آ حمد موافي، الّكتور، )

ني، )مخط وْش َ ه(، الفصول الخمسة عشر فيما يوجب التعزير وما لا ١٣٧١وط، تاريخ النسخ: الُسْتُرُ

 .يوجب وغير ذلك، من نسخة مخطوطة، دار الكتب ال زهرية

 .، كرتاشي١م(، قواعد الفقه، الناشر: الصدف ببلشرز، ط١٩٨٦البركتي، محمد عميم الا حسان، )

قناع عن متن الا قناع، دار الكتب البهوتي، منصور بن يونس بن صلّح الّين )د. ت(، كشّاف ال
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